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   ملخص:

العدالة الانتقالية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة عنها وتعويض الضحايا  تهدف        

مُتكامل يجمع بين اليات قضائية وغير وإصلاح المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية، من خلال نهج 

قضائية، ونظرا لما يميز المجتمعات الانتقالية، فان تطبيق المساءلة عن طريق المحاكمات لوحدها أو 

من خلال اعتماد لجان الحقيقة أو كلاهما معا، يعود لخصوصية كل مجتمع والتوازنات السياسية 

 في الدولة.

في الانتهاكات ومعرفة أسبابها ومرتكبيها، والتوصية من خلال  تسعى لجان الحقيقة إلى التحقيق    

تقاريرها النهائية بما يلزم لمنع تجدد الانتهاكات وصولا لتحقيق المصالحة الوطنية، لذلك فهي تعد 

 . أبرز اليات العدالة الانتقالية

 الإنسان، لحقوق  الجسيمة الانتهاكات الحقيقة؛ لجان الانتقالية؛ العدالة:  الكلمات المفتاحية

  .المصالحة

Abstract:   

Transitional justice aims to investigate human rights violations and 

accountability for them, compensate victims, reform institutions and achieve 

national reconciliation, through an integrated approach that combines judicial and 

non-judicial mechanisms, and given what distinguishes transitional societies, the 

application of accountability through trials alone or through the adoption of truth 

commissions or both Together, it is due to the privacy of each society and the 

political balances in the country. 

 

Truth commissions seek to investigate violations, learn their causes and 

perpetrators, and recommend through their final reports what is necessary to 
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prevent the recurrence of violations in order to achieve national reconciliation, and 

therefore they are the most prominent transitional justice mechanisms. 

key words: transitional justice; truth commissions; gross violations of human 

rights; reconciliation 

 مقدّمة: 

ان الدول التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تحاول الخروج من 

حترم فيه الحقوق والحريات الأساسية، يبدأ ذلك بالاعتراف بوجود 
ُ
تبعات الماض ي لبناء مستقبل ت

 افيتكيبوصفها العدالة الانتقالية اختلالات أدت إلى المساس بكرامة الإنسان وحقوقه، وهنا تأتي 

لعدالة على نحو يتفق و احتياجات مجتمعات تمر  بمرحلة من التحولات تعقب حقبة تفشت فيها ل

الاعتراف  ، سعيا لضمانانتهاكات حقوق الإنسان من خلال الربط بين العدالة والانتقال والتحول 

  .السلام والمصالحة والديمقراطية العدالة و حقيقوتبمعاناة الضحايا، 

 لمنتهكي المساءلة تستهدف الآليات من متكاملة منظومة فهي للعدالة، خاصا لاشك فهي ليست 

في  من خلال التحقيق  العدالة، من نطاقا أوسع فهي وتعويضهم ضحاياهم وإنصاف الإنسان حقوق 

الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الحقبة السابقة ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وكشف 

ذاكرة الوطنية ومنع حدوث الانتهاكات وارتكابها مستقبلا، الإصلاح المؤسس ي الحقيقة وحفظ ال

 للهيئات التي كان لها ضلع في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعلى غرار المحاكمات تعد لجان الحقيقة والمصالحة باعتبارها آلية وقتية واستثنائية أبرز اليات 

طبيقا في الدول التي مرت بمرحلة انتقالية ، وسنحاول فيما يلي العدالة الانتقالية التي عرفت ت

 الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي لجان الحقيقة وما دورها كآلية للعدالة الانتقالية؟

الموضوع يتطلب قراءة في مختلف  لأنالوصفي والتحليلي  ينالمنهج المتبع: ارتأينا اتباع المنهج

بدرجات متفاوتة من  التجارب الوطنية المتراكمة التي اعتمدت لجان الحقيقة والمصالحة، وطبقتها 

 دولة لأخرى.

الأول(،  المبحث) غير قضائية جان الحقيقة باعتبارها آلية لل وسنعالج فيما يلي الطبيعة القانونية

 .الثاني( المبحث) وعوائق ومحفزات عملها في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تهاتطبيقافي حين ندرس 

 

 

 الطبيعة القانونية للجان الحقيقة :المبحث الأول 
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عرفت الأمم المتحدة العدالة الانتقالية كونها: "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات 

المساءلة وإقامة التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماض ي الواسعة النطاق بغية كفالة 

العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت 

مستويات المشاركة الدولية، ومحاكمة الأفراد والتعويض وتقص ي الحقائق والإصلاح الدستوري 

 1وفحص السجل الشخص ي للكشف عن التجاوزات والفصل أو اقترانهما معا."

ممثلة بالمحاكم على مختلف  بين مختلف اليات العدالة الانتقالية على الدور التكاملي  يؤكدمما 

  2.القضائية غيرالآليات و مستوياتها، 

على العدالة الجنائية، وبتطور مجال  في بداياتها لعدالة الانتقالية على الحقيقة والعدالةاركزت 

مجموعة من تدابير العدالة التصالحية، مثل معرفة الحقيقة عن  مل هافإن نطاق ممارساتها،

 3الفظائع ،والاعتراف بمحنة الضحايا وأسرهم ،والتعويضات. 

أصبحت لجان الحقيقة، وهي هيئات تحقيق تهدف إلى الكشف عن الحقيقة حول وتبعا لذلك 

مكن، ذلك أن مؤيديها يرون أنها العدالة الانتقالية ماض ي العنف وتاريخه، جزءًا حيويًا في عمليات
ُ
 ت

، فمنذ ظهور لجنة الحقيقة 4والعنف  لمجتمعات عن الانتقاممن تحقيق المصالحة الوطنية والنأي با

 في المجتمعات الانتقالية إلى توالمصالحة بجنوب إفريقيا منذ التسعينيا
ً
 أساسيا

ً
، أصبحت لاعبا

 5 جانب المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة.

( والاختصاصات المخولة لها بوصفها آلية غير قضائية المطلب الأول نستجلي فيما يلي مفهومها )وس

 (.المطلب الثانيللعدالة الانتقالية) 

 مفهوم لجان الحقيقةالمطلب الأول: 

غير قضائية لتقص ي الحقائق تجري تحريات في  ،مؤقتة مستقلة، لجان الحقيقة هيئات رسمية    

، 6نمط انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، التي عادة ما ترتكب خلال عدد من السنوات

يستمر عملها لمدة محددة و تستمد شرعيتها من المهام التي تمنحها لها الحكومة أو بعض الجهات 

الانتقال السياس ي تستهدف الكشف عن الحقيقة الدولية، عادة ما يتم تشكيلها خلال فترات 

وإنصاف المتضررين وتعويض الضحايا، وفي هذا الصدد تعمل على إصدار تقارير وتوصيات بشأن 

 7معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة.

فمن خلال اختصاصاتها المختلفة تقوم هذه اللجان بدور هام في مرحلة ما بعد النزاع التي يمر      

المجتمع لإعادة بناء العلاقات الاجتماعية داخله بمعرفة حقيقة الانتهاكات وأسبابها وتحميل بها 

  8المسؤوليات لمن ارتكبها وحث جميع اطراف النزاع على إجراء حوار بشأن ما حدث في الماض ي.



 

 بن عطاالله بن علية
 

152 

نية في سياقات تميزت بضرورة تعزيز السلم المدني وإقرار المصالحة الوط ان نشأة هذه اللجان    

كان  حيث 9،لعدالة الانتقالية ونظريتهاأرخ لثمانينات القرن الماض ي ، خلال والانتقال إلى الديمقراطية

عادة ما تنص اتفاقيات السلام على إنشائها أو يرد بند ففترات التغيير السياس ي،  فيإجمالا ظهورها 

تنش ئ الفروع التشريعية أو إنشاءها في الدستور الذي تم إقراره بعد الانتقال السياس ي، كما قد 

  10التنفيذية للحكومات لجان الحقيقة.

على الرغم من تعدد كيفيات إقرار لجان الحقيقة وإنشاءها إلا أنها لا تلائم كل بلد أو حالة      

انتقالية، و وينبغي ان تكون نابعة من اختيار وطني ناش ئ عن عملية تشاور واسعة خاصة آراء ضحايا 

 11يمة.الانتهاكات الجس

طريق اتفاقيات السلام التي يتم التفاوض عليها، قد تجري الموافقة على إنشاء لجان  اذ تنشأ عن     

الحقيقة بعبارات واسعة مع تفصيلات قليلة عن اختصاصاتها تحدد فيما بعد حين تتضح معالم 

وامل الواقعية الاتفاق الأصلي وإنشاؤها قد يكون بتشريع برلماني أو مرسوم رئاس ي، ومرد ذلك الع

السائدة، فمرسوم رئاس ي يكون مناسبا لعامل التوقيت الذي يتطلب السرعة في إصداره دون المرور 

على على الشكليات التي يتطلبها القانون والتي قد تأخذ وقتا لإصدارها، فقد تؤثر العوامل السياسية 

 12 .لإنشائهاان اتبع النهج التشريعي عمل اللجان 

ت التي لم تنش ئ فيها الحكومات لجان للحقيقة، تتولى مؤسسات رسمية كالمدعي العام و في الحالا      

، وهنا ينبغي التمييز بينها وبين عمليات تقص ي 13أو البلديات عمليات تحقيق رسمية محدودة النطاق

الحقائق "غير الرسمية" التي تقوم بها تنظيمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المعنية 

، فبهذا المعنى فهي 14ضحايا أو لجان التحقيق الدولية اللجان والبعثات الدولية لتقص ي الحقائقبال

هيئات غير قضائية وغير برلمانية بالمعنى الدستوري للسلطتين وتعمل كوسيط بين المجتمع 

 15.والدولة

أن لجان الحقيقة تتناول العديد من الوقائع التي يمكن لها  فيالمحاكم، عن لجان الحقيقة  تتميز    

 للمحاكمة، إلا أننا ينبغي ألا نساوي بين لجان الحقيقة والهيئات القضائية أو 
ً
أن تكون موضوعا

 عن المحاكمات، فلجان الحقيقة كونها هيئات غير قضائية ليس لها سلطة السجن
ً
  ،نعتبرها بديلا

اتها، بل إن معظمها يفتقر حتى إلى سلطة إلزام أي شخص بالمثول وليس لها سلطة إنفاذ توصي

شكلا من أشكال تفسير  إتاحتها تكمن في  تهاأهمي إلا أنليست بديلا عن المقاضاة،  فهي، 16أمامها

الانتهاكات الجسيمة أمام  المساءلة عنالماض ي في الحالات التي يستحيل فيها أو لا يرجح فيها 

 17القضاء.
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الحقيقة صلات بالقضاء، فقد تكون المعلومات التي قد تجمعها مفيدة للذين يقومون  تربط لجان   

بالتحقيق في بعض الحالات لتقديمها للمحاكمة، فعموما يعتبر عمل اللجنة استكمالا للإجراءات 

القضائية، وفي هذا الصدد ينبغي إقامة نظام اتصالات من البداية بين مكتب المدعي العام ولجنة 

، لذا فهي تسعى لمعالجة الاحتياجات والتوقعات الاجتماعية التي لا 18ة لمناقشة هذه المسائلالحقيق

تستطيع المحاكم الوفاء بها، أحد الاختلافات الرئيسية بين العدالة الجنائية واللجان، هو تعامل 

  19الأولى مع الحقيقة الفردية، في حين أن الأخيرة توضح حقائق جماعية.

مسمياتها العديدة التي عرفت بها كـ: اللجنة الوطنية المعنية بالمختفين في الأرجنتين، على اختلاف     

اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة في التشيلي، لجنة المصالحة الوطنية في غانا، لجنة التوضيح 

لمصالحة التاريخي في غانا، لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية، لجنة الحقيقة وا

، هيئة الحقيقة 21، هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب20في كل من سيراليون، بيرو وجنوب أفريقيا

، فهي هيئة للتقص ي ذات  مميزات و خصائص مشتركةلها ما  فهذه اللجان،22والكرامة في تونس

تعمل في صبغة رسمية لها استقلالية عن الدولة، وذات سلطات محددة بموجب القانون المنش ئ لها، 

اطار زمني محدد، وينصب اختصاصها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

 23الإنساني التي حدثت في الماض ي.

تنظر لجان الحقيقة وتفصل في اختصاصين، احدهما نوعي يتعلق بنوعية الانتهاكات الجسيمة     

تها وتحليلها وإصدار تقارير بشأنها، أما لحقوق الإنسان التي تتصدى لها من خلال كشفها ودراس

الاختصاص الثاني فهو الاختصاص الزمني والمقصود به الحقبة التاريخية التي تشتغل عليها وهي فترة 

 24تختلف ضيقا واتساعا حسب سياق كل بلد ونطاق الانتهاكات الحاصلة فيه.

الإنسان وحكم القانون وقيم  وتستند في اختصاصها إلى مرجعيات قاسمها المشترك مبادئ حقوق     

الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجميع المقتضيات 

القانونية الوطنية الإجرائية والجوهرية غير المتعارضة معها بما في ذلك آراء وأحكام وقرارات المحاكم 

هاء والباحثين وأعمال المقررين والخبراء المختصين في الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا آراء كبار الفق

، وهو ما نفصله 25حقوق الإنسان، والأعراف والمبادئ والتقاليد المحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان

 في المطلب الموالي.

 اختصاص لجان الحقيقةالمطلب الثاني: 

كان منبثقا عن اتفاقية سلام أو بدعم من  ، سواءتستند لجان الحقيقة إلى نص قانوني لإنشائها    

الأمم المتحدة أو عن طريق تشريعي أو بمرسوم رئاس ي يحدد اختصاصاتها بدقة، تنصب في الأساس 
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على الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان في الماض ي، ظاهريا، يتبين من التسميات المختلفة التي 

 يقة وتحقيق المصالحة.تتسم بها هذه اللجان، أنها تسعى لاستجلاء الحق

جمع شهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة ت ،مكمل لعمل الملاحقات الجنائيةها اختصاصف     

تحدد ، و وأسبابها  كشف الأنماط التاريخية الكبرى للانتهاكاتت ،تحقيقات تجري لحقوق الإنسان، 

  26كالتعويضات. في إنشاء اليات أخرى  وتساعد، هاتقرير  وتختم عملها بإصدار ات،المسؤولي

لا يتوافق مع مفهوم  هابأن عمل القول أن  غيرتوقع العقوبات، تساءل ولا كآلية عدالة بديلة، لا إنها 

، ذلك 
ً
المصالحة على  لتقويضهلا تشجع الإفلات من العقاب  أنهاالعدالة الجنائية غير مقبول أيضا

تمثلان فهما مع العدالة الجنائية  وتتكامل باعتبارها تتوافق اليهاالنظر  لذا ينبغيالمدى الطويل ، 

 27جوانب مختلفة للعدالة الانتقالية نفسها.

ليس أن تحل محل المحاكم  هايتم تحديد اختصاص اللجان بدقة وفق مبدأ أساسه أن الغرض من    

ساء لإر  متكاملا اضع تصور تمنبر للضحايا،  أنها، وبذا يمكن القول 28المدنية أو الإدارية أو الجنائية

 29.هاضمن المدة التي حددت لعمل منظومة الحقيقة والعدالة والمصالحة

يتضمن لذا ، 30سلطة التحقيق المخولة للنيابة العامة" لا تخولها ممارسة فنية "ال تهاطبيع ان    

طلب التماس المساعدة من سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض  ها إمكانيةاختصاص

الاستدعاء لتقديم الشهادة أو تفتيش أية أماكن ذات صلة بتحقيقاتها أو الدعوة إلى تسليم 

مستندات ذات صلة، أو إمكانية لجوؤها إلى المحكمة لاتخاذ تدابير مناسبة من أجل وقف تهديد أو 

 خطر ما يدعوها إلى الاع
ً
تقاد بأن حياة شخص تشمله تحقيقاتها موضع تهديد أو أن هناك خطرا

 31لفقدان دليل إثبات.

ان يكون دقيقا ومرنا في تحديد الانتهاكات التي تدخل ضمن  لها يجبفالاطار القانوني المنش ئ      

اختصاصها بما يمكنها من التحقيق في انتهاكات ذات اهتمام خاص جنبا إلى تصرفات وممارسات 

أخرى خطيرة وهو ما مكن لجنة البيرو من النظر في العنف الجنس ي دون ان يكون مذكورا ضمن 

 32اختصاصها.

لجان تحديدًا واضحًا للفترة الزمنية التي سيتم التحقيق فيها، المن حيث النطاق الزمني، تتطلب     

المشاركة في البحث وتقديم استنتاجات بشأن: المسؤولية  لهاومدة أنشطتها، ونطاق أبحاثها، و يجوز 

 33.المختلفةأسبابه و عنف الماض ي، الالفردية والجماعية عن 

التحقيق وتواريخ بداياتها وانتهائها اختلافا ملحوظا بين لجنة المشمولة بتختلف الفترة الزمنية       

سنة، في حين فحصت  35فترة ، فقد قامت بعض اللجان بدراسة انتهاكات حدثت طوال 34وأخرى 

لجان أخرى فترات اقصر من ذلك، وتحديد الاختصاص الزماني ينبغي ان يكون مستندا لتلك 
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الفترات الزمنية التي شهدت اكبر عدد من الانتهاكات في تاريخ الدولة، وفي هذا الصدد ينبغي ان تكون 

جنة تنظر في تلك الأحداث السابقة الفترات الزمنية متتالية غير متقطعة وفق قاعدة مفادها ان الل

لإنشائها، في حين ان الانتهاكات التي قد تحدث بعد ذلك يمكن ان تنبري لها لجنة وطنية لحقوق 

 35الإنسان أو القضاء.

ومن حيث اختصاصها على الأشخاص، تشمل التحقيقات الأشخاص الذين يزعم أنهم كانوا      

قانون الإنساني، سواء أمروا بارتكابها أو كانوا فاعلين أو مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان و ال

 36مساهمين بغض النظر عن صفتهم الرسمية.

تحليل وثائق الهيئات الحكومية و  ،لجان قواعد للبياناتال تستحدث، عادة ما أهدافهاو لتحقيق     

سلطة واسعة  ومراجعة القضايا ذات الصلة بولايتها، كما تستفيد من بما في ذلك قوات الأمن، 

ضمان شريطة ، للإدلاء بالشهادة لإجراء المقابلات وجمع المعلومات، والتي قد تشمل أوامر استدعاء

تمكين من كانت الشهادات ضدهم من تقديم الأدلة التي تفند مع ، 37بيئة آمنة للإدلاء بشهاداتهم

 الشهادة و تدحضها.

 ضُمنتاللجنة الغواتيمالية الشهود ، ففي السرية وحماية خصوصية لجان هذه اللقد اعتمدت       

هوية أي شخص قدم معلومات مهمة أو شارك  حُجبتبيرو ال ، وفي" سرية المصادر وسلامة الشهود

إجراء  تمسيراليون مُنحت سلطة تلقي المعلومات على أساس سري، وفي كينيا  في في التحقيقات،

دابير لحماية المعلومات السرية عند حجب هويات المتورطين واتخاذ تو جلسات استماع خاصة، 

 38حلها.

وينبغي للجان الحقيقة أن تكفل الوصول للجمهور الواسع من خلال فتح مكاتب متعددة،     

 39.وإرسال الموظفين في جميع أنحاء البلاد وعقد اجتماعات عامة

هذا عن اختصاص اللجان الموضوعي والشخص ي والزماني والمكاني والاعتبارات القانونية التي     

يجب أن تراعيها خلال ممارسة مهامها، وسنحاول في المبحث الموالي التطرق إلى تطبيقات لجان 

 الحقيقة)المطلب الأول( ومحفزاتها وعوائقها) المطلب الثاني(.

 ن الحقيقة ، محفزات وعوائقهاتطبيقات لجا :المبحث الثاني

تعد لجان الحقيقة آلية للتحقيق وإنصاف الضحايا والتوصية بما تراه مناسبا لمنع تجدد          

الانتهاكات و أبرز اليات العدالة الانتقالية وأكثرها انتشارا في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا) 

(، وكغيرها وفي سعيها لتحقيق أهداف ولايتها قد تواجهها عوائق كما قد تكون هناك المطلب الأول 

 (. المطلب الثانيمحفزات تساعدها على إنجاز ما أنشئت لأجله) 
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 نماذج عن تطبيقات لجان الحقيقةالمطلب الأول: 

كان الهدف و  1994في جنوب أفريقيا تم التأسيس دستوريا للجنة الحقيقة بعد انتخابات سنة       

من إنشائها وضع سجل مفصل بخصوص مدى وأسباب انتهاكات حقوق الإنسان خلال مدة الحكم 

العنصري وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات سواء كانوا مؤسسات أو أشخاصا أو أحزابا، وتوفير منبر 

الانتهاكات للضحايا وتقديم اقتراحات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر ومنع حدوث 

 40مستقبلا وإعادة بناء المجتمع.

تتكون لجنة جنوب أفريقيا من ثلاثة لجان فرعية، هي لجنة  1995لسنة  34وفق قانون رقم      

انتهاكات حقوق الإنسان، تختص بالمسائل المتعلقة التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

 01من ل الفترة خلا، يمتد اختصاصها الزماني التأهيلالإنسان؛ لجنة العفو؛ و لجنة الجبر وإعادة 

،  ولها اختصاصات تشمل التحقيق في 41المحدد وفق الدستور  هاانتهاء عمليخ رتاإلى  1960رس ما

 الانتهاكات وتعزيز الوحدة ومنح العفو.

الثامنة في مادته  1999في سيراليون، التي شهدت نزاعا مسلحا، نص اتفاق " لومي للسلام" لسنة       

على استحداث لجنة لتوطيد السلام تتكون من تسعة لجان فرعية، من بينها لجنة تحري الحقيقة 

 ، تبعاوالمصالحة، حيث تكفل اللجنة تشغيل جميع اليات السلام والمصالحة الوطنية الموجودة فعلا

ت من العقاب من ذات الاتفاق تتولى لجنة الحقيقة والمصالحة النظر في مسالة الإفلا  26مادة لل

صورة قصد رسم وكسر حلقة العنف لتكون منتدى ومقصدا للضحايا والجناة للإدلاء بشهاداتهم 

من متد اختصاصها الزماني ، ي42واضحة للماض ي بما ييسر التوصل إلى مواساة ومصالحة حقيقية

قة ، بموجب مصاد، و أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة1991بداية الصراع في سيراليون في عام 

المحكمة الية قضائية هي لجنة، تم إنشاء الإلى جنب ، 200043برلمان دولة سيراليون في شهر فيفري 

 44.( صادر عن مجلس الأمن الدولي1315/2000بموجب القرار رقم ) 2002عام  الخاصة بسيراليون 

تسوية في المغرب نشأت هيئة الإنصاف والمصالحة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال و      

ملف ماض ي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة 

من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساس ي للهيئة 

الاستقلال أي زماني الفترة الممتدة من أوائل ال هايشمل اختصاص ،200445أبريل  12الصادر ب 

وحتى تاريخ مصادقة الملك على استحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء  1956

  1999.46القسري والاعتقال التعسفي سنة 

النوعي فيتحدد في التقييم والبحث والتحري فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة اختصاصها أما      

ة موضوع الاختصاص الزمني ، وذلك في أفق تنمية وإثراء سلوك لحقوق الإنسان التي حصلت في الفتر 
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الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون، وإشاعة 

 48، والتحكيم والاقتراح وإرساء مقومات المصالحة.47قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان

ريف تنتظم الهيئة ضمن فرق عمل، فريق للعمل مكلف من الظهير الش 15ووفق المادة      

 49بالتحريات، فريق العمل المكلف بجبر الضرر، فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.

شهرا في التحقيق في حالات  23واستغرقت  2004حيث بدأت الهيئة عملها رسميا في يناير      

قضية  742نف الجنس ي، حيث قامت بحل الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والع

ضحية، كما عقدت سبع جلسات استماع علنية  9779اختفاء قسري وقدمت تعويضات مادية لـ 

قدمت تقريرها النهائي للملك في نوفمبر و  حية على التلفاز في ستة مناطق لإقرار الحقيقة التاريخية

أين عزيز حماية حقوق الإنسان، منطقة، ت 11ببرامج جبر ضرر جماعي في  تضمن توصيات، 2005

 50.هاعهد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات

ثلاث لجان، واحدة تعنى بشأن الإصلاحات  2011وفي تونس أنشأت الحكومة المؤقتة أوائل سنة       

والانتقال الدستورية وهي الهيئة الوطنية العليا لتحقيق أهداف الثورة و لإصلاح السياس ي 

، 52، والثانية للنظر في جرائم الفساد هي لجنة تقص ي الحقائق حول الفساد والاختلاس51الديمقراطي

والأخيرة هي لجنة تقص ي الحقائق بشأن الانتهاكات، تنبري للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي 

الذي  2011يفري لشهر ف 8وقعت خلال الثورة التونسية، تم استحداثها بمقتض ى المرسوم عدد 

 17ينص على أن تتولى هذه اللجنة البحث والتقص ي في الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت منذ 

و رغم ان عمل اللجنة لا يمثل مسارا للعدالة الانتقالية،  53إلى حين نهاية عمل اللجنة. 2010ديسمبر 

 54الية بتونس.إلا أنها تعتبر اللبنة الأولى التي تؤسس لقيام مسار العدالة الانتق

 2013لسنة  53بعد ذلك، تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون الأساس ي رقم       

المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها حيث يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر 

بأربع سنوات قابلة ، فيما حدد عمل الهيئة  55إلى حين صدور هذا القانون  1955جويلية سنة 

و  40و  39وتم تحديد اختصاصها بموجب المواد للتجديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة

وتمتاز هيئة الحقيقة والكرامة بإنشاء لجنة فرعية للتحكيم والمصالحة تنظر من القانون أعلاه،  43

، لتختم من ذات القانون الأساس ي 45في جرائم الفساد المالي، وفق الأحكام الواردة في نص الفصل 

 . انشطتها متضمنا نتائج عملها وتوصيات

وفي ليبيا أنشأت هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة      

العمل على تتولي تقريبا ذات المهام إضافة إلى المالية المستقلة تسمى هيئة تقص ي الحقائق والمصالحة 

حل مشكلة النازحين في الداخل، وإصدار القرارات  وادة النازحين في الخارج من المواطنين الليبيين إع
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قانون العدالة الانتقالية لسنة  وفقالزماني  هااختصاص يشمل ، حيث 56لتعويض للضحاياالملزمة 

إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون، في  1969سبتمبر  01الفترة التاريخية بين  2012

حدد الاختصاص بطريقة عملية اكثر، فتكون مبتدئة من الفاتح  2013لسنة 29حين ان قانون 

 ،57المجلس التشريعي بناء على دستور دائمإلى غاية انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب  1969سبتمبر 

بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انطلاق عملها، وهي مدة قابلة للتمديد لسنة واحدة  هاوحددت مدة عمل

 58بطلب يقدم للسلطة التشريعية قبل ثلاثة اشهر من نهاية المدة المحددة لها.

متخصصة وفق مكونات العدالة تنش ئ الهيئة إدارات  2013من قانون سنة  08ووفق المادة       

يعكس تفصيلا للحقيقة موضوع التقص ي  وهو تقسيم ، 59الانتقالية المحددة بموجب هذا القانون 

التي تتمظهر في ثلاثة أصناف: الانتهاكات ذات الطبيعة الجماعية والفردية في عهد النظام السابق، 

 60وط القذافي.الانتهاكات الخاصة بالأفراد، انتهاكات حقوق الإنسان بعد سق

، عن إنشاء 2001اعلن الرئيس اليوغسلافي المنتخب في شهر مارس سنة وفي يوغسلافيا في أوروبا،     

لمدة ثلاث سنوات تختتمها بإصدار  2002لجنة للحقيقة والمصالحة، بدأت عملها في فيفري سنة 

ويمتد اختصاص اللجنة ،61تقرير نهائي، مع تعاون اللجنة مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا

، وتقوم اللجنة بتنظيم عمل بحثي حول الكشف عن 200062إلى سنة  1980من الفترة الممتدة من 

الأدلة على الصراعات الاجتماعية والعرقية والسياسية التي أدت للحرب و إبلاغ الجمهور المحلي 

الدول المجاورة لتبادل الخبرات، والدولي عن عملها ونتائجها، وتحقيق التعاون مع اللجان المشابهة في 

دراسة شاملة لتحديد أسباب الصراع التي أدت إلى تفكك الدولة السابقة، وما سببه في معاناة بشرية 

هائلة في العقد الماض ي، وفي هذا الصدد تسعى" اللجنة لإنشاء الثقة بين الجماعات الاجتماعية 

 63والشعوب عن طريق معرفة الحقيقة.

الفعال التي قامت به لجان الحقيقة في دول أخرى كجنوب أفريقيا، إلا ان عمل  ورغم الدور      

لجنة الحقيقة والمصالحة في يوغسلافيا، باء بالفشل، اذ واجهت عوائق عديدة جراء انسحاب 

، فضلا عن ان انقسام يوغسلافيا 200364العديد من أعضائها، إلى ان توقفت عن العمل سنة 

 65كل عائقا عند تقص ي الحقيقة في أقاليم الدول الحديثة النشأة.السابقة إلى عدة دول، ش

و تجدر الإشارة إلى دور المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا، في تجلية الحقائق       

بطريقة قانونية من خلال الأحكام التي تصدرها ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الجماعية، وقد أبدى رئيس المحكمة ترحيبا بإنشاء لجنة الحقيقة بالبوسنة  الإنسانية وجرائم الإبادة

فحسب قرار ، والهرسك شريطة ان يكون اختصاصها مكملا مع اختصاص المحكمة لا متداخلا معه
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فالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تختص في الجرائم الجسيمة  82766مجلس الأمن الدولي رقم 

 ارتكابها وتجلية الحقيقة القانونية من خلال الأحكام التي تصدرها. وكبار المسؤولين عن

تتألف اللجنة من ثلاثة  1992 في أمريكا اللاتينية، و في سلفادور، انشئت لجنة الحقيقة سنة      

مفوضين دوليين،  يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة، وترأسها الرئيس الكولومبي السابق بيليساريو 

؛ واستمر نشاطها لثمانية اشهر، كجزء من اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة 67بيتانكور 

لفت اللجنة بالتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي وقعت منذ عام 68المسلحة
ُ
وطبيعة  1980؛ وك

بموجب ولاية اللجنة ، و 69العنف المترتب عليه وآثاره، وبتوصية أساليب لتعزيز المصالحة الوطنية

 70" لكونها ملزمة. هاتنفيذ توصياتبلأطراف "يتعهد ا

، يتضمن توصيات ملزمة قانونًا وفقًا لولايتها من بين هذه 71وقد أصدرت اللجنة تقريرها     

التوصيات: "إقالة ضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية من العمل الحكومي واستبعاد أي شخص 

الدعوة إلى إصلاح قضائي وقانوني واسع آخر متورط في ارتكاب مخالفات من المناصب العامة، و 

النطاق وإصلاحات أمنية ومؤسسية، كما أوصت اللجنة التعويضات للضحايا، ماديا بالتعويض 

 
ً
النقدي، فضلا عن تخليد الذكرى بالنصب التذكارية، وأوصت اللجنة بإنشاء منتدى، يضم قطاعا

 للمجتمع المدني، لرصد تنفيذ التوصيات."
ً
 72تمثيليا

في تشيلي، التي رزحت تحت حكم شمولي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أنشئت و     

، يشمل اختصاص اللجنة 355بموجب المرسوم رقم  1990اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة سنة 

، وتتكون اللجنة من 199073من مارس  11إلى غاية   1973سبتمبر  11الزماني الفترة الممتدة من 

، بينما الاختصاص النوعي ركزت فيه اللجنة على، "الانتهاكات 74ن يعينهم الرئيسثمانية مفوضي

الجسيمة لحقوق الإنسان" التي ارتكبت في ظل النظام العسكري ومن بينها عمليات الإعدام 

 تقديم تقريرها عنديتم حل اللجنة تلقائيا  ،75والاختفاء القسري والتعذيب التي أدت إلى الوفاة

( أشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة 06، مع الإشارة إلى ان نشاطها يمتد إلى ستة )عملها  واختتام

 76أشهر(.03)

وفق المادة الثانية من المرسوم نفسه، لا يجوز للجنة بأي حال من الأحوال أن تضطلع بمهام 

ووفق المادة ، 77قضائية ملائمة للمحاكم ولا تتدخل في القضايا المعروضة بالفعل على المحاكم

تلقي الأدلة المقدمة من الضحايا أو ممثليهم، وتلقي المعلومات التي قد  من قانونها يمكنها الرابعة 

 78.، والمنظمات الحكومية وغير الحكوميةوالدولية تقدمها منظمات حقوق الإنسان المحلية

دات الضحايا حالة اختفاء وقتل وتعذيب وخطف، بما في ذلك جميع شها 3428 هاوقد وثق تقرير 

، وجد أن غالبية الانتهاكات مخططة من جانب الحكومة و حدثت بين عام 
ً
أغسطس و  1974تقريبا
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بإنشاء مؤسسة وطنية للتعويض والمصالحة لتقديم مساعدة دائمة  ها، وأوص ى تقرير 1977

طة للضحايا، كما أوصت بسن "تشريعات لحقوق الإنسان ، وإنشاء مكتب لأمين المظالم وتعزيز السل

تقرير بدعم كامل من الرئيس التشيلي، الالمدنية في المجتمع والنظام القضائي في شيلي" وقد حظي 

أسست  الذي قدم التقرير إلى الأمة واعتذر للضحايا وعائلاتهم نيابة عن الدولة، ونتيجة لذلك،

 1992.79يناير  31"المؤسسة الوطنية للجبر والمصالحة" في 

 وائق عمل لجان الحقيقةمحفزات وع المطلب الثاني:

تخدم مجموعة متنوعة من الأهداف المترابطة، بما في  أنهاتوضح اختصاصات لجان الحقيقة        

ذلك: إنشاء سجل تاريخي دقيق للانتهاكات الماضية، تحديد المسؤولية الفردية أو التنظيمية، توفير 

منتدى رسمي يمكن من خلاله سماع قصص الضحايا والإقرار بها، تحدي الإفلات من العقاب من 

عي السياسات وغيرهم، تسهيل المصالحة الوطنية والاعتراف خلال البحوث الموضوعية المفيدة لصان

 80الصريح بالخطأ، والتوصية بالتعويضات، والإصلاحات المؤسسية وغيرها من السياسات.

، وذلك من بين الأسمى هو منع المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا هافهدف       

باعتبارها الطريق الوسط بين الملاحقات القضائية يها إل دوافع ميل العديد من الباحثين إلى النظر

والإفلات من العقاب وعدم الاستقرار والمساءلة، فالمسؤولية الجماعية التي تعترف بها لجان الحقيقة 

قد تزيد من التفاؤل في مجتمع شهد من الجرائم افظعها ومن الانتهاكات أجسمها، مما يسهم في ردع 

  81.الانتهاكات المستقبلية

ولجان الحقيقة يجب أيضا أن لا تشذ عن المعايير الدولية للحد من الإفلات من العقاب، و يجب        

النظر اليها على أنها مؤسسات تتوافق أهدافها والعدالة الجنائية، فان كان الهدف الرئيس ي من وجود 

شاملة عن الأحداث المحكمة الجنائية الدولية هو الردع، تم تفويض لجان الحقيقة لرسم صورة 

الماضية وإنشاء سجل تاريخي موثوق به، وقد تحدد السمة السياسية لعملية الانتقال بشكل أساس ي 

مسألة التسلسل فيما يتعلق بإنشاء هذه المؤسسات، ففي بلدان مثل سيراليون أو تيمور الشرقية، 

عملون في نفس الوقت مع لجان تناولت الهيئات القضائية الجنائية المساءلة، وكان الجناة البارزون ي

الحقيقة، ولكن في حالات أخرى، كما هو الحال في شيلي والأرجنتين، أدت القوة المتواصلة للجيش إلى 

 82 عامًا. 20تأجيل المحاكمات لأكثر من 

مهمة لجان الحقيقة في تقص ي الحقائق ضرورية في مجتمعات ما بعد الصراع من أجل إنشاء ان       

من الضروري تقويض ثقافة الصمت والإنكار التي  لكنه ،يمكن إنكاره لتاريخ البلدسجل دقيق لا 

فالهدف الرئيس ي الآخر لمعظم لجان الحقيقة هو تمهيد الطريق  تحجب فترات التاريخ المثيرة للنزاع،
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للحقيقة والعدالة في المجتمع الجديد، بإنشاء سجلات لتكون بمثابة أساس للملاحقات الجنائية أو 

   83جراءات القضائية الأخرى.الإ 

ومنع  أن تساعد في حل الاضطرابات الواسعة للمجتمع، من خلال التطهير، بناء المجتمع هاويمكن    

 لهمنشوب صراعات في المستقبل. من خلال توفير تجربة "شافية" للضحايا، كما ان إتاحة الفرصة 

لإخبار قصصهم والحصول على اعتراف رسمي بمعاناتهم، وما يشمله ذلك من برامج التعويضات أو 

محاولات أخرى لتحقيق العدالة التصالحية للضحايا، سيسهم في تحقيق المصالحة والاعتراف برؤية 

 84واحدة موحدة للأحداث الماضية.

إلى استنتاجات إيجابية فيما يتعلق بقدرة  حيث يؤكد المختصون في العدالة الانتقالية إلى الوصول     

 اللجان على تحديد المسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وتشجيع الإصلاحات التي تعزز 

قدرة على تجنب المخاطر السياسية والأخلاقية المرتبطة لهت اللجان هذه  ذلك أن، و حمايتها

 85بالملاحقة أو العفو.

في إنشاء لجنة للحقيقة، عدم إثارة توقعات غير واجبة بأن الضحايا ورغم ذلك، ينبغي عند النظر 

أو البلد برمته سيشعرون بالمصالحة سريعا نتيجة لمعرفة حقائق فضائع الماض ي المروعة، لذا فمن 

المهم تنظيم توقعات الجمهور و إعطاء صورة أمينة من البداية حول ما يمكن للجان الحقيقة أن 

 86تقدمه.

اعتراف الحكومة بالتقرير النهائي وتنفيذ التوصيات بحقيقة، تأثير سياس ي مباشر كما للجان ال

و هناك تأثير غير مباشر من خلال تعبئة المجتمع المدني، والتدقيق والمساءلة ،87الواردة فيه

 والتأثير على و  القضائية
ً
جعل صانعي القرار الرئيسيين يعترفون بانتهاكات حقوق الإنسان علنا

 88ي مجالات الإصلاح المؤسس ي وسياسة حقوق الإنسان.السياسات ف

يرجع الاهتمام المتزايد بلجان الحقيقة كتدبير للاعتراف بأخطاء الماض ي و إصلاح الأشخاص       

والمؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات، في جزء منه، لضعف وقلة الملاحقات القضائية الناجحة 

يقة  تتطلب موارد أقل من المحاكم، وإذا صممت بشكل لجان الحقفلمرتكبي الفظائع الجماعية،  

 89صحيح يمتثل  للقانون الدولي، فيمكنها تقديم بعض المساءلة". 

 في التغلب على العنف والمعاناة الرهيبة ال هذه يعزوا الباحثون نجاح    
ً
لجان، كونها تمثل أملا

تشكل وتكتسب  -حقيقةلجان ال-،فهي أي90حقوق الإنسان تحترموتشكيل دولة قومية جديدة 

 91الجماعية.الذاكرة  ويحفظ شرعيتها بشكل نسبي لأنها تذيع ماض ي الأمة

أكثر سلاسة ووضع  سلمي المجتمع لا يؤدي فقط إلى انتقال أطيافتسهيل المصالحة بين  ذلك أن    

 إلى مزيد من الاحترام لسيادة القانون 
ً
لذا فانه ينظر ، 92الأساس للنظام السياس ي الجديد ولكن أيضا
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كل دولة تخرج من حكم فالآن إلى مبادرات البحث عن الحقيقة على أنها جوانب عالمية لبناء السلام، 

 93تنظر في تأسيس لجنة للحقيقة. غالبا ما استبدادي أو حرب أهلية

في نفس الوقت، في السنوات الأخيرة، تم تعزيز لجان الحقيقة بشكل متزايد كعنصر مركزي في      

راتيجية عدالة انتقالية متعددة الجوانب فاختيار لجنة الحقيقة أصبح جذابا بشكل خاص است

للعديد من التحولات التي لم تنتج عن انتصارا حاسم من جانب واحد من اطراف الصراع ، ولكن عن 

 94طريق التفاوض و التسوية.

تلعب دورا بناء في الأوضاع حيث أصبح من المقبول على نطاق واسع أن لجان الحقيقة يمكن أن        

الانتقالية الحساسة، من خلال الموازنة بين رغبة الضحايا في شكل من أشكال المساءلة من الناحية 

العملية، والاحتفاظ بالاستقرار من خلال  الاعتراف بإمكانية تأثير الجناة الذين يحتفظون بالسلطة 

 95في زعزعة عملية الانتقال السياس ي.

الحقيقة أن تكون علاجية وتمكينية، حيث أضحت المتنفس للضحايا ليفصحوا فيه  جانليمكن ل    

وتيسير يساعد في تعزيز المصالحة الفردية والمجتمعية،  مماعن ما عانوه وتعرضوا له من انتهاكات، 

المجال فيما بعد أمام الملاحقات الملاحقات القضائية، فضلا عن أنها يمكنها الوصول إلى مزيد من 

ايا ومرتكبي الانتهاكات أكثر من المحاكم، خاصة إذا كان النظام القضائي للدولة في حالة الضح

 96سيئة.

بديل أو مكمل ويرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان، ان لجان الحقيقة تعتبر كخيار      

 يشجعهالملاحقات، كما  مستقبليا على أمل أن تضع أساس عند استحالة هته الأخيرةمحاكمات لل

 97 الحكومات الأجنبية بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة بالمحاكمات. و لمانحون الدوليون ا

تأييد غالبية المواطنين لها، كشفها عن ضرورة  نجاحها عوامل من Charles Villa-Vicencioحسب      

أكبر قدر ممكن من الحقيقة، وضعها آلية لتوفير شكل من أشكال الجبر و تعويض الضحايا  وأن 

 أثناء
ً
 هاتكون منبرا يمكن فيه للضحايا والناجين سرد قصصهم وأن تظل الملاحقات القضائية خيارا

 98لجان.الضد الجناة الذين لم يشاركوا بشكل كاف في عمل  خاصة هاوبعد

، فلجان الحقيقة في كل بوليفيا كما ان ضعف التمويل وقلة الخبرة لن يساعد في إتمام عملها    

لتعاون لفتقار أغلقتا في وقت مبكر بسبب نقص الأموال وإحباط المفوضين من الا والفلبين، 

الحكومي والعسكري، فلا يمكننا الحكم على مدى نجاح لجنة ما إلا اذا أخذنا بالحسبان خصوصية 

 99 .كل لجنة والسياقات التي أنشأت فيها، لا سيما الظروف الوطنية الفريدة

السعي إلى المساءلة القانونية غير ف ولاهوتيا أما فلسفيا، والسياسية هذا من الناحية القانونية     

 وغير عملي في الحالات التي تكون فيها الجرائم واسعة الانتشار 
ً
منذ التي وقعت أو  مناسب أخلاقيا
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العقوبة خاصة مع قصور للمصالحة الفردية والمجتمعية،  ، مما يحول دون تحقيقزمن بعيد

مزيد بما ينبئ ب، وبيئتها العدالة التي يستحيل معها تحقيق المصالحة ها المحاكمات القانونية التي توفر 

 100الهشة. في الدول من العنف 

عن أشخاص  تفي حين أن العديد من لجان الحقيقة قد نجحت في توثيق جرائم معينة ، وكشف     

ونتيجة 101،ثابت يرأمر غالمجتمعات المنقسمة  وتوحيدعلى تعزيز السلام  نهامفقودين، فإن قدر 

، فرغم الزخم 102واحدة من أكبر القضايا التي تواجه لجان الحقيقة المبالغ فيهالذلك، تعد التوقعات 

، إلا ان بعض الباحثين خالف ذلك ها العالمي وتلقف الدول الخارجة من النزاعات لفكرة إنشاء

حول قيمة قول الحقيقة،  قائلا، أن لجان الحقيقة اعتمدت بشكل متزايد على ما وصفوه بالأساطير

أن وبالتالي فنجاح لجنة ما وفشل أخرى ينبغي 103على الرغم من عدم وجود دلائل على فعاليتها

نتهاكات الا  يمرتكب، مثل احتفاظ 104التي وجدت فيها اللجنة وظروفها باختصاصات فيهكم تيُح

إذا كان هناك احتمال العملية الانتقالية تعطيل  مما يتيح لهمببعض التأثير على مسار الانتقال، 

 105لمعاقبتهم

 : خاتمة

رغم اختلاف اختصاصاتها بين أنع يمكن القول بعد التطرق إلى لجان الحقيقة كآلية غير قضائية،     

دولة وأخرى، إلا أنها تشترك في اختصاصاتها بالتحقيق وتجلية الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة 

 ، واهتمامها المركزي بالضحايا.والخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانيلحقوق الإنسان 

تشبه في جانب منها لاختصاص الهيئات القضائية لكنها لا تحل مكانها بل لها فالسلطات التي تمنح        

ن تكملها، فان كانت المحاكم الجنائية الدولية تنبري لكبار المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، فا

لجان الحقيقة يتجه اهتمامها لمن هم اقل منهم مرتبة، فضلا عن ان اختصاصها يتعدى معرفة 

لمصالحة الوطنية بما تمتلكه من ا تسهيل عمليةالوطنية من خلال  الوحدةالحقيقة، إلى تعزيز 

 صلاحيات في منح العفو مقابل قول الحقيقة.

الذي تصدره وما تقدمه فيه من نتائج وأسباب، و  ولعل اهم ما ينتظر منها، هو التقرير الختامي     

توصيات تعزز الانتقال الديمقراطي في المجتمعات الخارجة من النزاعات، ويكون فيها لحقوق الإنسان 

، بما يمكن من بناء مستقبل لا تتجدد مكانتها السامية ضمن المنظومة القانونية والقضائية في الدولة

 فيه الانتهاكات.

 منها الكثير وتوقع لا ينبغي الإفراط في الاتكال على لجان الحقيقة وحدها  جب التنبيه إلى أنهوهنا ي     

تكفي للبت في كل القضايا  فوق طاقتها خاصة ان علمنا أن مدة ممارسة ولايتها قد لا هاليأو تحم
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ت القضائية و ، لذا يجب التأكيد على الآلياالمعروضة أمامها نظرا للفترات الطويلة التي تحقق فيها

 مكافحة الإفلات من العقاب بما يتوافق والالتزامات الدولية ذات الصلة.

مع ضرورة التأكيد أن الطابع غير الملزم لتوصياتها غالبا ما يجعل تقريرها الختامي بلا معنى، وهنا      

وصيات لجان تأتي الإرادة السياسية الصادقة و  المرافقة والمراقبة الشعبية قصد الضغط لتطبيق ت

الحقيقة خاصة تلك المرتبطة بتعويض الضحايا و إجراء محاكمات عادلة ضد مرتكبي الانتهاكات، 

فضلا عن الإصلاح المؤسس ي والتشريعي، فبدون تكامل لهذه الآليات فلن نكون أمام مجتمعات تسود 

 فيها العدالة وتحترم فيها الحقوق ويسمو فيها القانون ويسود.
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